الفصل الرابع

دراسة ميدانية مقارنة لواقع الاتصال التسويقي في مؤسسات القطاع العام والخاص المنتج للحليب ومشتقاته بالجزائر

يلعب القطاع الصناعي دورا هاما في عملية التنمية و تحقيق التشابك الاقتصادي بين مختلف الأنشطة وتؤمن الصناعة توازنا اقتصاديا أفضل ، كما تؤدي عمليا ت التصنيع دورا بارزا في تقليل الواردات من المواد المصنوعة وزيادة وتنويع الصادرات منها ويعد القطاع الصناعي في الجزائر من القطاعات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية بعد قطاع المحروقات ومع تقدم الأعمال والتطورالمتزايد في عالم التكنولوجيا والاتصالات التي زادت المنافسة المحلية والعالمية شدة ، اضافة للمعطيات البيئية المحلية و العالمية المستجدة باستمرار أدت في مجملها إلى ظهور مشاكل متنوعة أمام المؤسسات ومنها المشكلة التسويقية التي أشار إليها العديد من المختصين واعتبروها في هذه المرحلة الراهنة مشكلة المشاكل أمام مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجزائر .

إن المشكلة التسويقية تتباين من مؤسسة إلى أخرى ، وبين قطاع اقتصادي وأخر وبين زمن وأخر، وقد لا تكون موجودة في الوقت الراهن لدى بعض المؤسسات وذلك تبعا لطبيعة عمل المؤسسة ، وحجم أعمالها وطبيعة منتجاتها ومواردها ووضعها السوقي ، وتبعا للعديد من المعطيات الداخلية والخارجية البيئية لكل مؤسسة .

مما يستدعي القيام بالدراسات النظرية و البحوث التسويقية و الميدانية اللازمة لجمع وتحليل البيانات و المعطيات البيئية و استقرائها بشكل علمي وواقعي ، ووضع الحلول اللازمة بما يؤدي إلى تفعيل العملية التسويقية ، و تنشيط القطاع الاقتصادي عامة عن طريق تحقيق التنمية الوطنية الشاملة .
من هذا المنطلق ارتأينا الخوض في معرفة واقع الاتصال التسويقي بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتحديدا تلك المؤسسات التي تنتج الحليب ومشتقاته سواء كانت مؤسسا عامة أو مؤسسات خاصة وقد إخترنا عينة عشوائية مكونة من ثلاثون مؤسسة منها ثمانية مؤسسات عامة وإثنان وعشرون مؤسسة خاصة من أصل سبعة وتسعون مؤسسة إثنتا عشرة منها تتبع القطاع العام وخمسة وثمانون مؤسسة تتبع القطاع الخاص وهذه الدراسة الميدانية التي أجريناها كانت انطلاقا من توزيع أوراق إستبيان وتجميعها وفيما يلي الأسئلة التي تضمنها الاستبيان الموجه إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص لإنتاج الحليب ومشتقاته بالجزائر و النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية في المؤسسات التي شملتها الدراسة. 
القسم الأول من الاستبيان

ويتضمن  مجموعة من الأسئلة تساعد في الكشف عن واقع الاتصال التسويقي  القائم من حيث الأهداف الترويجية و عمليات التخطيط والتنظيم والتقويم و تحديد القائمين على إدارة هذه العمليات  و الكشف عن وسائل الاتصال التسويقي المستخدمة ميدانيا ، وصولا لوضع اقتراحات وتوصيات تؤدي إلى تطوير الواقع القائم وتفعيل دور الأنشطة المرتبطة بالاتصال التسويقي والتي تسمح بالترويج لمنتجات كل مؤسسة 

1- ما هي الأهداف ( أهداف الاتصال التسويقي ) التي ترغب مؤسستكم في تحقيقها ؟

   - تعريف الجمهور المستهدف بمنتجاتها و تحفيزه على شرائها..............             

   - دخول أسواق جديدة وإيجاد عملاء جدد ...................................
 
  -  تكوين سمعة طيبة و انطباعات ايجابية عن مؤسستكم .........................
 -  جميعها ...................................................................................

ونورد فيما يلي نتائج الإجابات الواردة على السؤال المطروح وللإطلاع على أسماءالمؤسسات يمكن الرجوع للملحق بالصفحة.......
الجدول رقم :.1ت... يبين أهداف الاتصال التسويقي  المخططة لمؤسسات القطاع العام والخاص  المنتجة للحليب ومشتقاته بالجزائر
	             القطــــــــــاع
   الأهـــــداف 
	  مؤسسات القطاع العام 
	 مؤسسات القطاع الخاص

	1-تعريف الجمهورالمستهدف بالمنتجات وتحفيزه على شرائها 
	5%
	%  6

	2-دخول أسواق جديدة وإيجاد عملاء جدد 

	           10%          
	%  10

	3- تكوين سمعة طيبة وانطباعات ايجابية حول مؤسستكم 
	10%
	10%

	 4-    جميعها 

	85%
	76%

	المجمـــــوع
	 110%
	 102%

	 مزيج من الأهداف المذكورة 
	10%
	2%

	 المجمـــــــــوع         
	100%


	100%




   يلاحظ من الجدول إن معظم شركات القطاعين الخاص و العام تسعى إلى تحقيق الأهداف الترويجية المذكورة لكن الإجابات على السؤال تتباين تبعا للهدف المخطط في كل مرحلة ترويجية  و الأهداف التسويقية المخططة و طبيعة السلعة أو الخدمة المروج لها  ودورة حياتها و الفلسفة السائدة في كل مؤسسة  مع الإشارة إلى أن نسبة 85%ُ     من شركات القطاع العام لإنتاج الحليب ومشتقاته بالجزائر أكدت سعيها الدائم لتحقيق الأهداف الترويجية المذكور أعلاه في حين أن نسبة 76%  فقط من مؤسسات القطاع الخاص لإنتاج الحليب في الجزائر أكدت على تحقيق الأهداف جميعها في آن واحد .
2-  من يقوم بإدارة العمليات الترويجية لديكم ؟
- إدارة التسويق      


- إدارة الترويج 

- جهة أخرى تذكر ............................................................................................
 والجدول التالي يعرض نتائج إجابات السؤال الثاني التي تبين الجهات المعنية بمتابعة و تنفيذ وتوجيه الأنشطة و الجهود الترويجية .

الجدول رقم : 2 ت. يبين الجهة القائمة على إدارة العمليات الترويجية ( الاتصال التسويقي )
	           القطــــــــاع
 الإدارة  


	   مؤسسات القطاع العام 
	  مؤسسات القطاع الخاص 

	-  إدارة التسويق

	53%
	 48%



	-  إدارة الترويج
	-------
	12%

	- جهة أخرى
* مالك المؤسسة

* الإدارة التجارية

* إدارة المبيعات والعلاقات العامة

* مكتب الدعاية و الإشهار في المؤسسة

*-مؤسسة ترويج متخصصة
	-------

---------
37%
10%
----------
--------
	14%
8%
18%
2%
2%

	*إدارتين من الإدارات المذكورة أعلاه
	100%
	104%

	
	               -------
	4%

	المجموع  
	 100%               
	        100%           


يتبين من الجدول رقم 2 ت أن نسبة 53%   من مؤسسات القطاع العام تقوم بإدارة التسويق لديها إدارة العمليات الترويجية مقابل 48  %من مؤسسات القطاع الخاص،غير أن نسبة 12 % فقط من مؤسسات القطاع الخاص لديها إدارة متخصصة في العمليات الترويجية في حين لا توجد أي مؤسسات عامة لديها إدارة ترويج ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها الفلسفة القائمة لدى الجهات الوصية  أي المديرية العامة للدواوين التي بدورها قائمة وتعمل في ضوء معطيات ومحددات ، مقابل المرونة الكبيرة التي تتسم بها مؤسسات  القطاع الخاص في إعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية لديها 

و يلاحظ من الجدول رقم :2ت دائما أن نسبة 2%  من شركات القطاع الخاص لديها مكتب للدعاية والإشهار متخصص ونسبة 2 % منها تستعين بمؤسسات ترويج متخصصة لإعداد وتنفيذ الأنشطة الترويجية الخاصة بها و اللازمة لها في حين ذلك لا يتوفر إطلاقا لدى مؤسسات القطاع العام.

3- هل يتم لديكم وضع خطط واستراتيجيات خاصة بالاتصال التسويقي؟ :
- غالبا -------------


- أحيانا--------------


- لا أبدا-------------- 

و نورد فيما يلي نتائج الإجابات الخاصة بالسؤال المطروح :
الجدول رقم ..  3 ت   يوضح مدى قيام مؤسسات القطاعين العام و الخاص بوضع خطط واستراتيجيات الاتصال التسويقي
	شركات القطاع العام
	شركات القطاع الخاص

	غالبا 
	 أحيانا 
	لا أبدا 
	غالبا 
	 أحيانا 
	لا أبدا 

	30%
	50%
	20%
	57%
	33%
	10%


وان كانت النسب المذكورة أعلاه تقدم صورة ايجابية عن مدى قيام القطاعين العام و الخاص بإعداد الخطط الاستراتيجية للاتصال التسويقي إلا انه تجدر الإشارة إلى أن معظم المؤسسات في كلا القطاعين ليس لديها خطط مدروسة موثقة ومؤلفة من خطوات محددة تستند إلى أسس معيارية رقمية كمية أو نوعية ، ومعظم الخطط نظرية مستندة للخبرات و المحاولات الشخصية .ويجدر الذظر أن المؤسسات المنتجة للحليب ومشتقاته  بالجزائر سواء كانت عامة أو خاصة تقوم بوضع خطط واستراتيجيات للاتصال التسويقي حيث نجد أن نسبة 30%  من   مؤسسات القطاع العام تقوم غالبا بوضع خطط و استراتيجيات للاتصال التسويقي و الوضع أفضل في مؤسسات القطاع الخاص التي  نجد أن 57% منها يقوم غالبا بوضع الخطط و الاستراتيجيات المذكورة و الخاصة بالاتصال التسويقي في حين نجد أن 50 %من  مؤسسات القطاع العام تقوم أحيانا فقط بوضع الخطط و الاستراتيجيات الخاصة بالاتصال التسويقي مقابل 33% من مؤسسات القطاع الخاص وهذه النتائج تنسجم مع نتائج السؤال الثاني السابقة سيما و أن نسبة 23 %   من مؤسسات القطاع الخاص لديها إدارة ترويج متخصصة تقوم بعمليات التخطيط الإستراتيجي للأنشطة والجهود الترويجية ولكن هناك مؤسسات لا تقوم أصلا بإعداد ووضع خطط واستراتيجيات للاتصال التسويقي تقدر نسبتها ب : 20 %    من إجمالي مؤسسات القطاع العام و 10 % من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص ، وهذا يدل على عدم مواكبة  كل المؤسسات سواء القطاع العام أو الخاص المنتجة للحليب ومشتقاته للمتغيرات التي يفرضها اقتصاد السوق و ظروف المنافسة كالتحكيم في ممارسة التسويق لكل مؤسسة .

4- هل تقوم مؤسستكم بتحليل المعطيات الحالية و المستقبلية عند قيامها بالحملات التسويقية والاتصال التسويقي ؟

· غالبا---------          
· أحيانا--------      
-  لا أبدا -------

 و الجدول التالي رقم (..4 ت .) يتضمن نتائج الإجابات الواردة على السؤال المطروح 
الجدول رقم (4 ت..) يبين مدى قيام مؤسسات  القطاعين العام والخاص بتحليل المعطيات البيئية 
	شركات القطاع العام
	شركات القطاع الخاص

	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا
	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا

	68%
	32 %
	----
	46%
	40%
	14%


كما هو مبين أعلاه فان نسبة 68% من مؤسسات القطاع العام تقوم بتحليل المعطيات البيئية مقابل 46 % من مؤسسات القطاع الخاص كما أن نسبة %14 من مؤسسات القطاع الأخير لا تقوم بعملية التحليل البيئي  ولهذه النتائج أسباب عديدة أهمها أن القائمين على إدارة العمليات التسويقية في القطاع العام هم من حملة الشهادات الجامعية بالاظافة للخبرات التسويقية المتراكمة لديهم في حين أن الكثير من القائمين على إدارة العمليات التسويقية في القطاع الخاص لا يحملون مؤهلات أو كفاءات علمية ، غير أن لديهم خبرات تسويقية ميدانية متراكمة 

5- على أي أساس يتم تخصيص الموازنة المتعلقة بالاتصال التسويقي لديكم ؟


- نسبة مئوية من المبيعات                        - تبعا للمقدرة على الدفع 


- على أساس المصالح والأهداف                  - بشكل تقديري 

- مقابل ما تنفقه المؤسسات المنافسة لكم 
والجدول التالي رقم (.5 ت ..) يظهر نتائج الإجابات الواردة على السؤال المطروح 

الجدول رقم : (.5 ت.) يبين طرق تخصيص الموازنة المتعلقة بالاتصال التسويقي المتبعة لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص 
	                              القطــاع

    الطــريقة 
	 مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع الخاص 

	- نسبة مئوية من المبيعات
	32%
	24%

	- تبعا للمقدرة على الدفع
	5%
	28%

	- على أساس المهام والأهداف 
	5%
	22%

	- بشكل تقديري 
	48%
	32%

	- مقابل ما تنفقه المؤسسات المنافسة
	-----
	2%

	إجابات أخرى 

  -   نسبة من قيمة الإنتاج 

   -   تقرر من قبل الجهة الوصية 
	5%

5%
	--------

----------

	مزيج من الطرق الأخرى
	100%
	108%

	
	---------
	8%

	المجموع
	100%
	100%

	
	
	


كما هو مبين في الجدول أعلاه فان معظم مؤسسات القطاع العام تتبع طريقتين أساسيتين هما :

*- نسبة مئوية من المبيعات 

*- بشكل تقديري 

ومن المفيد الإشارة إلى أن المؤسسات العامة تقوم بتقدير الميزانية الخاصة بالاتصال التسويقي و ترفعها إلى الجهات الوصائية في إطار الموازنة العامة السنوية لتتم مناقشتها مع الجهات العليا المعنية مثل المديرية العامة للديوان الوطني للحليب ومشتقاته بالعاصمة ، وعندما تريد المؤسسة العامة القيام بحملة اشهارية فإنها تنظم طلبا رسميا للمديرية العامة التي تتولى  القيام بذلك بدلا عن المؤسسة التي قدمت الطلب .

بالمقابل فان مؤسسات القطاع الخاص تتبع ثلاثة طرق أساسية كما هو موضح في الجداول السابقة:

1- نسبة مئوية من المبيعات       24   %
2- تبعا للمقدرة على الدفع         28 %

3- بشكل تقديري                  32%
بالاظافة إلى طريقة رابعة اثنت عليها الكثير من الأدبيات التسويقية و هي طريقة المهام والهدف حيث نسبة 22% من المؤسسات الخاصة تستخدم هذه الطريقة .

ويلاحظ أيضا في الجدول أن نسبة 8% من مؤسسات القطاع الخاص تستخدم أكثرمن طريقة واحدة لتخصيص الموازنة الخاصة بالاتصال التسويقي اللازمة .

ومن  المفيد الإشارة هنا بأن استخدام النسب المئوية كأساس لتخصيص الموازنة المتعقلة بالاتصال التسويقي من قبل مؤسسات القطاعين العام و الخاص لا تتناسب في كثير من الأحيان مع مفاهيم الاتصال التسويقية الحديثة .

و الواقع الميداني القائم ، وان حققت هذه الطريقة نتائج ايجابية في فترات زمنية محددة فانه من المفيد الإشارة بان الأهداف الترويجية لا تقتصر على الأهداف البيعية بل هناك أهداف اتصالية اقناعية لدعم التصورات الايجابية و تذكير العملاء المستهدفين و تعريفهم بالمؤسسة و منتجاتها و خدماتها وان نتائج هذه الأنشطة لا تظهر إلا بعد فترة زمنية قد تطول لمدة اشهر أحيانا ، و بالتالي فان ربط الموازنة بالمبيعات يتجاهل الجهود والأهداف الاتصالية .

أما بالنسبة لاستخدام الطريقة التقديرية عند تخصيص الموازنة للاتصال التسويقي فإننا نرى من الأفضل أن لا تكون الخبرات الشخصية هي الأساس في عملية التقدير  وفقا لما تبين لنا في الزيارات الميدانية ، إذ لابد من جمع المعلومات  والبيانات البيئية المتنوعة و تحديد المعطيات و المعايير اللازمة و وضع الخطط والأهداف  المطلوبة بالحسبان ، بحيث تشكل جميع هذه المعطيات نظاما معلوماتيا  متكاملا تتم على أساسه عملية التقدير.

هذا و أيا كانت الطريقة المتبعة في تخصيص الموازنة المتعلقة بالاتصال التسويقي فانه لابد 

من القيام  بعملية التقويم و إعادة النظر فيها وصولا لتحقيق الاستثمار الامثل من المخططات من جهة و مواكبة التطورات البيئية السوقية من جهة أخرى وفي هذا الصدد وفي إطار المقارنة بين القطاعين العام و الخاص تبين أن مؤسسات  القطاع الخاص تتمتع بمرونة عالية وتخصص مبالغ لاباس بها لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي ، واستخدام الوسائل والطرق اللازمة بالشكل الذي تحقق معه الاستثمار الامثل لمواردها وتحقيق الأهداف المرغوبة ، ونجد الموازنة الخاصة بالاتصال التسويقي في عدد من المؤسسات تزيد عن 1 مليون دينار جزائري 

و العديد منها تنفق فعليا  أكثر من ذلك بكثير  و بالمقابل نجد إحدى المؤسسات العامة ( وحدة نوميديا بقسنطينة ) على سبيل المثال قد خصص لها مبلغ 90  ألف دينار جزائري لبند الإشهار و العلاقات العامة في إطار الموازنة العامة لعام 2003 وهذا المبلغ موزع أيضا على الشكل التالي :

- الاشهار              30000 دج

- نفقات غير دعائية 40000 دج

- ضيافة واستقبال  20000 دج

أي أن المبالغ الفعلية المخصصة لعمليات الاتصال التسويقي هي 50000دج 

هكذا فان معظم مؤسسات القطاع العام  موضوع البحث يخصص لها مبالغ ضئيلة جدا و هي في كثير من الأحيان في أدنى الحدود المطلوبة مما يقلل من الخيارات المتعلقة بالاتصال التسويقي المتاحة أمامها .

ونتيجة لتبني المفاهيم التسويقية الحديثة وإدراك القطاع العام لحقيقة و أهمية الأنشطة و الوسائل الترويجية فان هناك توجهات جديدة لدى الجهات الوصائية المشرفة على مؤسسات القطاع العام في ايلاء الأهمية لهذه الأنشطة وتخصيص المبالغ اللازمة لها .
6-  كيف يتم تنظيم الحملات المتعلقة بالاتصال التسويقي لديكم من الناحية الزمنية ؟

- شهري  ................               موسمي ...................               نصف سنوي 

-  سنوي..................                    وفق دور ة حياة المنتوج..........
  وفيما يلي نتائج الإجابات الواردة كما هو معروض في الجدول رقم ( 6 ت.)
الجدول رقم (.6 ت)
 يبين البرنامج الزمني للحملات المتعلقة بالاتصال التسويقي لمؤسسات القطاعين العام والخاص المنتج للحليب ومشتقاته  في الجزائر
	القطاع 

    الطريقة 
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع  الخاص 

	 شهري
	26%
	14%   

	موسمي 
	43%
	42%

	نصف سنوي 
	------
	6%

	سنوي 
	26%
	14%

	وفق دورة حياة المنتوج 
	5%
	26%

	مزيج من الطرق السابقة
	100%
	102%

	
	-----
	02%

	المجموع
	100%
	100%


ان التوقيت الزمني للحملات المتعلقة بالاتصال التسويقي يتوقف على عدد من المعطيات والمؤشرات والمحددات التي ذكر بعضها في الدراسات النظرية من البحث ، وفقا لذلك تباينت وتفاوتت النسب المذكورة أعلاه في الجدول رقم (.6 ت.) بين مؤسسات القطاعين العام والخاص غير أن الحملات الموسمية كانت أكثر شيوعا لدى القطاعين حيث أن نسبة 43 % من مؤسسات القطاع العام  أفادت أنها تقوم بحملات الاتصال التسويقي موسمية مقابل نسبة
 42 % من مؤسسات القطاع الخاص ، وقد أفادت نسبة 26% شركات القطاع الخاص أنها تقوم بحملات الاتصال التسويقي وفق دورة حياة المنتوج مقابل نسبة 5% من مؤسسات القطاع العام وذلك انسجاما مع طبيعة المنتوج المروج له ، مع العلم أن مؤسسات القطاعين العام والخاص التي أفادت  بذلك تنتج الحليب ، اللبن ، الزبدة ، القشدة ، الياغورت ، الجبن ، التي يتطلب كل منتوج منها حملة اتصال تسويقي مناسبة لدورة حياته .

7- ما هي الوسائل المستخدمة لنقل الرسائل الإشهارية حول منتجاتكم ؟ 


- المجلات المتخصصة ................... ....            الدليل الاشهاري ...........


- الإذاعة و التلفزيون .................                     الإعلانات .................
 و الجدول التالي يعرض نتائج الإجابات الخاصة بالسؤال المطروح..

 الجدول رقم (7 ت.)
يبين الوسائل الاتصالية المستخدمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص لإنتاج الحليب ومشتقاته بالجزائر
	                           القطاع 

    الطريقة 
	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	   المجلات  المتخصصة 
	32 %
	26%

	   الدليل الإعلاني 
	25%
	38%

	   الإذاعة و التلفزيون 
	73%
	20%

	   الإعلانات الحائطية و الطرقية 
	10%
	42%

	    مزيج  من  الوسائل  
	140%
	126%

	
	40%
	 26%

	100%

	100%



يلاحظ أن  نسبة 73% من مؤسسات القطاع العام  أفادت أنها تستخدم الإذاعة و التلفزيون وهي نسبة مرتفعة و يعتقد أنها غير متناسبة مع طبيعة المنتوج و الجمهور المستهدف و كان من الأفضل توفير جزء من الموارد المخصصة للاتصال التسويقي و توجيهها نحو الوسائل الأكثر تخصصا كالدليل الاشهاري و المجلات المتخصصة و الاشتراك في شبكات التسويق الالكترونية و بعض الوسائل الجماعية المستخدمة من قبل مؤسسات القطاع العام .كافية لتغطيتها بشكل جيد ، مقابل ذلك فان القطاع الخاص نسبة 20 %منه فقط يستخدم التلفزيون للإشهار عن منتجاته ، وتبين أيضا من الجدول أن نسبة 42 %من مؤسسات القطاع الخاص تستخدم الاشهارات الحائطية وعبر الطرقات في حين كان من المفضل توجيه جزء من الموارد المخصصة لذلك نحو الوسائل الاقناعية المتخصصة الموجهة لفئات محددة مستهدفة.

ويلاحظ أن نسبة 40% من مؤسسات القطاع العام تستخدم أكثر من وسيلة في نفس الوقت مقابل نسبة 26% من مؤسسات القطاع الخاص وهذه خطة ايجابية و لكن وفقا لما اشرنا إليه سابقا يعتقد انه من الضروري إعادة النظر في الوسائل الإشهارية المستخدمة ودراستها و اختيار الأنسب منها الذي يحقق الأهداف  المرغوبة بالتكلفة المثلى.
8- ما هي أساليب البيع الشخصي المستخدمة لترويج منتجاتكم ؟

- الزيارات وتحسين العلاقات مع العملاء و الموزعين .........................
- إرسال مندوب البيع في جولات داخلية و خارجية ..............................
· أخرى تذكر ..............................................................................
..................................................................................................
 وفيما يلي نتائج الإجابات الواردة على السؤال المطروح 

الجدول رقم (8 ت.)  
يبين أساليب البيع الشخصي المستخدمة لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص المنتج للحليب ومشتقاته بالجزائر
	                                           القطاع 

    الطريقة 
	مؤسسات القطاع

 العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	* الزيارات وتحسين العلاقات مع العملاء والموزعين
	68 %
	90% 

	إرسال مندوبي البيع في جولات
	32 % 
	22% 

	طرق أخرى  تذكر

إجابات أخرى

شركات لا تستخدم البيع الشخصي
	26% 
	

	مزيج من الطرق
	126% 
	112% 

	
	26% 
	12 % 

	المجموع
	100% 
	100% 

	
	
	


كما هو ملاحظ من الجدول أن نسبة 90% من شركات القطاع الخاص تقوم بالزيارات  الشخصية  وتحسين العلاقات مع العملاء مقابل 68% من شركات القطاع العام ، ونسبة 22% من مؤسسات القطاع الخاص ترسل رجال البيع في مهام ميدانية إلى العملاء المستهدفين في حين نسبة 12% منها تستخدم الطريقتين معا.

ويلاحظ من الجدول أن  نسبة %26 من مؤسسات القطاع العام أفادت أنها لا تستخدم  البيع الشخصي ، ونشير إلى أن العديد من هذه المؤسسات أفادت أنها لا تستخدم البيع الشخصي لان العملاء يقومون بشراء منتجاتهم مباشرة من المصنع  و البعض الأخر يقوم بالإنتاج لتلبية حاجات بعض مؤسسات القطاع العام المتفق معها ، وكذلك لإمداد السوق المحلية بالعديد من المنتجات وتقوم في هذه الحالة الجهات الطالبة بتثبيت طلبيات رسمية لشراء المواد و السلع المنتجة .

 وفي إطار البحث في أساليب البيع الشخصي و المقارنة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من المفيد الإشارة إلى بعض المحددات و الشروط التي يعمل في ظلها رجال البيع و التي تؤثر على إنتاجيتهم و اندفاعهم لتنفيذ الأنشطة الموكلة إليهم ، على سبيل المثال نجد أن العديد من التعليمات و الأنظمة المالية الخاصة بالتعويضات و المكافآت و الحوافز و التي تعمل في ظلها القوى البشرية العاملة في شركات القطاع العام قد تقادمت مع الزمن و يجب تطورها.

و إكسابها المرونة بما يتناسب مع سرعة التغيرات و المنافسة المحلية  القائمة ، حيث يلاحظ أن تسرب القوى البيعية الخبيرة المتمرسة ، ونزوحها إلى الشركات  الخاصة المنافسة التي تقدم التعويضات و المكفآت المجزية للقوى البيعية المتمرسة .

9- ما هي مجالات العلاقات العامة حول مؤسستكم ومنتجاتها ؟
- إصدار نشرية حول مؤسستكم و منتجاتها وخدماتها ............

- دعوة المعنيين لزيارة المؤسسة و تقديم المعلومات اللازمة لهم ...

- مجالات أخرى تذكر :.....................................................
و نورد في الجدول التالي الإجابات الخاصة بالسؤال المطروح حول مجالات العلاقات العامة المستخدمة : 
الجدول رقم ( 9 ت  )

يبين أنواع العلاقات العامةالمستخدمة لدى مؤسسات القطاع العام و الخاص المنتجة للحليب و مشتقاته في الجزائر

	الطريقة  / القطاع
	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	*إصدار نشريات عن المؤسسة
 و منتجاتها و خدماتها

* دعوة المعنيين لزيارة المؤسسة و تقديم          المعلومات اللازمة لهم

* مجالات أخرى تذكر  

* من خلال الجولات الميدانية و عرض المنتجات 

* من خلال الشهرة و جودة المنتجات 

* توزيع نماذج

* من خلال الدعاية الشخصية المنقولة
	58%

42%
5%

-----

16%
	50%

62%

-----

4%

4%

4%

	
	121%
	124%

	مزيج من الطرق
	21%
	24%

	المجموع
	100%
	100%


يتبين من الجدول السابق أن نسبة 58% من مؤسسات القطاع العام أنها تقوم بإصدار نشرات عن منتوجاتها و خدماتها مقابل نسبة 50% من شركات القطاع الخاص و لكن الواقع الميداني و الدراسة التحليلية المقارنة تبين وجود نقص كمي في إصدار هده النشرات ، و نوعي في كيفية تصميمها لدى مؤسسات القطاع العام ، على سبيل المثال نجد العديد من المؤسسات العامة تقوم بإصدار نشرة دعائية واحدة عامة عن المؤسسة مع بداية كل عام ، في حين نجد العديد من المؤسسات الخاصة تقوم بإصدار نشرات في مناسبات عديدة في العام الواحد ، أيضا من الناحية الفنية نجد هذه الشركات الأخيرة تولي اهتماما كبيرا لعملية تصميم النشرة الدعائية بحيث تؤكد من خلالها على تميزها و تقديم التصور الايجابي عن منتجاتها مقابل الشركات الأخرى المنافسة ، بينما قد لا نجد ذلك في كثير من الأحيان لدى المؤسسات العامة ، و يعود ذلك لأسباب عديدة نذكر منها : توفر الإمكانيات المادية اللازمة ، و المرونة في اتخاذ القرارات الخاصة بها في المؤسسات الخاصة .

و يلاحظ من الجدول السابق أن4 % من المؤسسات الخاصة تقوم بتقديم عينات و نماذج عن منتجاتها ، بينما لا تقوم بذلك أي مؤسسة من المؤسسات العامة المعنية هنا و يرجع ذلك لأسباب مختلفة منها : عدم وجود البند و الاعتماد اللازم لذلك في الموازنة السنوية للمؤسسة بالمقابل نجد العديد من المؤسسات الخاصة لديها المرونة في اتخاذ القرار اللازم ، و المخاطرة بتقديم عينات إلى عملاء حاليين أو مستهدفين بعد دراسة محددة لكل منهم .

هذا و أن استخدام 21%من مؤسسات القطاع العام و نسبة 24% من مؤسسات القطاع الخاص لأكثر من طريقة دعائية في نفس الوقت تعد نقطة ايجابية يجب تدعيمها و تفعيلها بما يؤدي لتحقيق الأهداف الترويجية المخططة مع الأخذ بالاعتبار المعطيات البيئية الداخلية و الخارجية لكل مؤسسة .
 10- ماهي أساليب ترقية المبيعات التي تستخدمونها في إطار عملياتكم الترويجية ؟
- ضمانات و حسومات و تسهيلات مالية  

     -        هدايا و خدمات مجانية
-   معارض تجارية و دفاتر معلومات  
· أساليب أخرى تذكر ....................................
و الجدول التالي يعرض نتائج الإجابات الخاصة بالسؤال المطروح

الجدول رقم(  10 ت     ) 

يبين أساليب ترقية المبيعات المستخدمة لدى مؤسسات القطاعين العام و الخاص

	الطريقة / القطاع 
	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	-ضمانات و حسومات و تسهيلات مالية 

- هدايا و خدمات مجانية 

- معارض تجارية و دفاتر معلومات 
	63%

21%

73%
	72%

42%

46%

	 مزيج من الطرق
	157%
	160%

	
	57%
	60%

	100%

	100%


يتبين من الجدول السابق أن نسبة 63% من مؤسسات القطاع العام و نسبة 72% من مؤسسات القطاع الخاص تستخدم الضمانات و الحسومات و التسهيلات المالية كأساليب تنشيطية لكن الدراسة التحليلية للأساليب هذه تبين الدور القوي المنافس لمؤسسات القطاع الخاص حيث تقدم حسومات تجارية كمية ونوعية تتناسب مع الأوضاع السوقية السائدة كحالات الركود و الكساد الاقتصادي ، وتتناسب مع طبيعة المنافسة القائمة في كل مرحلة ، كذلك تتميز بتقديم تسهيلات مالية وائتمانية في طرق و شروط الدفع و التسليم وغيرها من الضمانات و الخدمات اللاحقة 

اللازمة لإتمام الصفقات المرغوبة أضف لذلك فان هذه المؤسسات تتمتع بمرونة عالية في إدارة عملياتها التسويقية ، وانه كان العديد من مؤسسات القطاع العام تتتبع هذه الطرق أيضا على سبيل المثال نجد أن الحسومات التجارية لدى مؤسسات القطاع العام محددة بنسب ثابتة لا تواكب التطورات السوقية و الدورات الاقتصادية ، و هناك مؤسسات عديدة لا تقدم حسومات تجارية ، ويعود تفوق مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن لعدة أسباب منها المرونة الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع الذي توجه نشاطاته مجموعة من النظم و التعليمات التي لا تواكب  

في أحيانا كثيرة الظروف و المعطيات السوقية المتجددة باستمرار ، وهذا ما أكد عليه معظم المديرون التسويقيون في القطاع العام من خلال توصياتهم واقتراحاتهم التي أشاروا فيها إلى ضرورة منحهم المرونة اللازمة للتكييف مع الأسواق القائمة و المحتملة .

11- ما هو دور عناصر مزيج الاتصال التسويقي في تحقيق أهداف مؤسستكم ؟
 والجدول رقم (..11 ت) يعرض نتائج الإجابات الواردة عن السؤال المطروح 
الجدول رقم (11 ت)
يبين دور عناصر فرع الاتصال التسويقي في تحقيق أهداف مؤسسات القطاعين العام والخاص
	القطاع           
عناصر فروع

 الاتصال التسويقي               
	مؤثر جدا 
	مؤثر
	وسط
	تأثير ضعيف 
	تأثير ضعيف جدا
	

	
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع الخاص 
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع الخاص 
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع الخاص 
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات القطاع الخاص  
	مؤسسات القطاع العام 
	مؤسسات
 القطاع 
الخاص
	

	البيع الشخصي 
	47%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الإشهار
	16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الدعاية 
	22%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ترقية المبيعات 
	21%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العلاقاتالعامة 
	37%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	التسويق المباشر 

	21%

	
	
	
	
	
	
	
	
	


لاحظ أن نسبة 72% من مؤسسات القطاع الخاص أفادت أن البيع الشخصي مؤثر جدا مقابل نسبة 47% فقط من مؤسسات القطاع العام ، وهذا يدل نسبيا على اعتماد القطاع الخاص على الجهود البيعية لتسويق منتجاتها  ، سيما أن مؤسسات القطاع العام كما أسلفنا تعتمد في تسويق منتجاتها  على العقود المبرمة مع الجهات المعنية سواء من قبل مؤسسات القطاع العام أو الخاص التي تقوم بشراء السلع المنتجة .

وقد أكدت معظم المؤسسات المعنية بما فيها المؤسسات العامة التي تسوق إنتاجها بموجب عقود ملزمة ، على أهمية العلاقات العامة ودورها المتميز في تنفيذ أنشطتها واستثمار الفرص التسويقية و تحقيق عملية التواصل مع الأطراف المعنية و الأسواق المستهدفة ،  ويثبت ذلك النسب الواردة في حقلي المؤثر جدا والمؤثر في الجدول السابق رقم (11 ت)

وعموما فان جميع الإجابات الواردة من مؤسسات القطاعين العام والخاص أكدت على الدور المؤثر لعناصر المزيج الترويجي  ويلاحظ ذلك من حقلي المؤثر جدا والمؤثر في الجدول السابق .هذا وسوف نبحث لاحقا عن اختبار الفرضية الأولى في مدى اعتماد المؤسسات المعنية على السياسات والأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي  في تحقيق أهدافها المخططة .
12- هل تعتمد مؤسستكم حاليا أم لديكم خطة مستقبلية لاستخدام التسويق الالكتروني و عبر شبكة الانترنت ؟
غالبا                                     أحيانا                                   لا أبدا 
ونورد في الجدول التالي الإجابات الواردة على السؤال المطروح 
الجدول رقم (.12 ت)
 يبين مدى استخدام مؤسسات القطاعين العام و الخاص للتسويق الالكتروني و شبكة الانترنت

	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا
	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا

	5%
	10%
	85%
	12%
	20%
	68%


وهنا يلاحظ التقصير الكبير في عمليات الترويج سيما الدولي منها لتهيئة الأسواق الخارجية 

لدخول منتجاتنا الوطنية وتقديم العروض الخاصة بها ، حيث أن نسبة %85 من مؤسسات القطاع العام ونسبة 68% من مؤسسات القطاع الخاص أفادت أنها لا تستخدم التسويق الالكتروني في عصر تزايد المنافسة  على دخول الأسواق  و اقتناص كل فرصة تسويقية ممكنة بمساعدة التقنيات العالية في الاتصالات .

وان كانت نسبة 5% من مؤسسات القطاع الخاص ونسبة 12% من مؤسسات القطاع العام أفادت أنها غالبا تستخدم الانترنت ، في عملياتها فإننا نشير أن هذه المؤسسات تستخدم شبكة الانترنت في حدود ضيقة جدا  للحصول على معلومات و عروض توريد خارجية أكثر منها لتسويق منتجاتها  المصنعة محليا .

و يجدر بالذكر  أن البريد الالكتروني الذي يخدم عمليات التسويق بشكل كبير  ويعد احد تقانيات 

الاتصال الحديثة ، قد أصبح في متناول المؤسسات العامة و الخاصة مع بداية عام 1999 وذلك كخطوة أولى على طريق العمل به لاحقا على المستوى الدولي وربطه مع الشبكات العالمية و لاحظنا من خلال المقابلات والزيارات الميدانية أن نسبة لاباس بها من المؤسسات العامة والخاصة التي شملها البحث تتجه لإحداث شبكة الانترنت خاصة بكل منها ولكن نشير هنا أن الخطوات المنجزة في هذا الاتجاه لازالت متواضعة و تحتاج إلى جهود أكثر و مخصصات مالية اكبر ، والاهم من ذلك أن فكرة إنشاء هذه الشبكة  بحاجة إلى تبنيها بشكل فعلي من قبل الجهات المسؤولة .

13– هل تقوم مؤسستكم بتقويم حملاتها الترويجية (  الاتصال التسويقي )؟

 غالبا                         أحيانا                          لا أبدا  

 والجدول الآتي رقم (.13 ت.) يعرض نتائج الإجابات الواردة عن السؤال المطروح 

الجدول رقم (13 ت.) 
يبين مدى قيام مؤسسات  القطاعين العام والخاص بتقويم حملاتها الترويجية

	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا
	غالبا
	أحيانا
	لا أبدا

	43%
	47%
	10%
	54%
	42%
	4%


 كما هو مبين في الجدول رقم (13 ت.) السابق فان نسبة 43% من مؤسسات القطاع العام ونسبة 54% من مؤسسات القطاع الخاص تقوم بعملية التقويم و هذه تعد نسب غير كافية من جهة ، أما من جهة أخرى فان عمليات التقويم لدى جميع المؤسسات سواء العامة أو الخاصة  هي عمليات نظرية تعتمد على كفاءات وخبرات القائمين على العمليات الترويجية لدى هذه المؤسسات ، و القليل من هده العمليات ميدانية موثقة تعتمد على معايير قياسية موضوعة بشكل مسبق 

14 – ما هي معايير التقويم المستخدمة لديكم ؟ 

-  عدد العملاء الجدد و التصورات الايجابية بالنسبة لمؤسستكم 
-   درجة شكاوى العملاء 

-  الزيادة في حجم المبيعات و الأرباح المحققة 

- معايير أخرى تذكر ............................................................................
و الجدول التالي رقم (.14 ت.)
 يبين المعايير المستخدمة من قبل مؤسسات القطاعين العام و الخاص في تقويم حملاتها الترويجية
	المعيار                     القطاع
	مؤسسات القطاع العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	- عدد العملاء الجدد و التصورات الايجابية بالنسبة لمؤسستكم


	44%
	42%

	درجة شكاوى العملاء
	5%
	20%

	الزيادة في حجم المبيعات و الأرباح المحققة
معايير أخرى تذكر
	95%
	86%

	مزيج المعايير
	144%
	148%

	
	44%
	48%

	
	100%
	100%


أن اعتماد نسبة 44% من مؤسسات القطاع العام و نسبة 42 %  من مؤسسات القطاع الخاص لأكثر من معيار في عمليات تقويم الحملات الترويجية يعد أمرا جيدا نسبيا ، و لكن مع الأخذ بالاعتبار سمات كل مؤسسة و المعطيات الخاصة بها مثل طبيعة سلعها ، و ظروف إنتاجها و دورة حياتها وغيرها،من المفضل اعتماد جميع المعايير المذكورة سابقا حيث نجد نسبة 95% من مؤسسات القطاع العام و نسبة 86% من مؤسسات القطاع الخاص تعتمد على الزيادة في حجم المبيعات و الأرباح المحققة كمعيار أساسي في عملية التقويم ، بالمقابل نجد نسبة 5%  فقط من مؤسسات القطاع العام و نسبة %20 من مؤسسات القطاع الخاص التي تولي الاهتمام لشكاوى العملاء تعتمده كمعيار .و حيث أن الأنشطة و الجهود المتعلقة بالاتصال التسويقي لها أبعاد و أهداف متنوعة منها البيعي و منها لاتصالي لذلك فإننا نرى من المستحسن هنا اعتماد المعايير المتنوعة في عملية التقويم .
15- ما هي معوقات تقويم و تحديد فاعلية الحملات الترويجية ؟
- ارتفاع تكلفة التقويم

- عدم وجود نظم تقويم جاهزة لاستخدامها
- عدم وجود أطراف متخصصة للقيام بعملية التقويم 

-   عدم الاقتناع بعملية التقويم
· معوقات أخرى تذكر .............................................
و فيما يلي الإجابات الخاصة بالسؤال المطروح 

الجدول رقم ( 15 ت  ) 
يظهر معوقات تقويم و تحديد فاعلية الحملات الترويجية أمام المؤسسات العامة و الخاصة
	المعوقات                                    القطاع
	مؤسسات القطاع

العام
	مؤسسات القطاع الخاص

	ارتفاع تكلفة التقويم
	58%
	62%

	عدم وجود نظم تقويم جاهزة لاستخدامها
	26%
	38%

	عدم وجود اطر متخصصة للقيام بعملية التقويم
	21%
	36%

	عدم الاقتناع بأهمية التقويم
	15%
	6%

	إجابات أخرى تذكر
	
	

	لا توجد معوقات تقويم 
	5%
	4%

	المزيج من المعوقات
	125%
	146%

	
	25%
	46%

	
	100%
	100%


يلاحظ من الجدول أعلاه أن ارتفاع تكلفة التقويم تعد بالنسبة للعديد من المؤسسات من المعوقات الأساسية أمام عملية التقويم و هذا ما أفادت به نسبة 58% من مؤسسات القطاع العام و نسبة 62% من مؤسسات القطاع الخاص ، في حين أفادت 25% من مؤسسات القطاع العام و 46% من مؤسسات القطاع الخاص أن هناك أكثر من معوق أمام عملية التقويم بارتفاع عملية التقويم من جهة و عدم وجود اطر متخصصة للقيام بالتقويم أو عدم وجود نظم جاهزة للتقويم من جهة أخرى  ، كما أفادت نسبة 5% من مؤسسات القطاع العام و 4% من مؤسسات القطاع الخاص انه لا توجد هناك معوقات و لا توجد تكلفة لعملية التقويم ، و يرجع ذلك إلى قيام المدراء أو القائمين على العمليات الترويجية في تلك المؤسسات بعملية التقويم بشكل شخصي و نظري استنادا إلى خبراتهم السوقية المتراكمة و علاقاتهم الشخصية المباشرة مع العملاء المستهدفين مما يسهل من عملية التقويم و طرح       اللازمة في هذا الإطار و الحصول على إجابات مباشرة بدون تكلفة تذكر.

نوجز فيما يلي بعض التوصيات التي قدمتها المؤسسات القطاعين العام و الخاص في النقاط الأساسية التالية :

*   توصيات مؤسسات القطاع العام :

*   منح المؤسسات العامة مزيدا من الصلاحيات التي توازي المسؤوليات من جهة و التي تتناسب مع المتطلبات السوقية من جهة أخرى. 

*   تخصيص موازنة كافية للعناصر الاتصال التسويقي 

*  تقليل و اختصار الإجراءات الروتينية التي ينتج عنها البطء في اتخاذ القرارات اللازمة 

*   تعديل نظام الحوافز و التعويضات المتبعة سيما المرتبطة منها بعمليات الاتصال التسويقي مباشرة كان يتم منح العاملين نسبة من الأرباح في حال زيادة المبيعات .

*  تخفيض أسعار الاشهار.

*  السماح للمؤسسات العامة بالتعامل مع المؤسسات الترويجية متخصصة.
* إحداث إدارة متخصصة بتنظيم و تنفيذ الأنشطة و المهام المتعلقة بالاتصال التسويقي التخطيط لها في كل مؤسسة .
* الاهتمام بدراسة الأسواق و الأوضاع الاقتصادية و تطوير المنتجات بما يتناسب مع المتطلبات و الحاجات السوقية .
 *توصيات مؤسسات القطاع الخاص :

* تشجيع إحداث مؤسسات ترويجية متخصصة لتخفيف العبىء عن المؤسسات المنتجة .

* تخفيض أسعار الاشهار .
* قبول مصالح الضرائب بالتكاليف الترويجية في قائمة التكاليف .
* إقامة شبكة اتصالات حديثة لتسريع عمليات التسويق الداخلي و الدخول في شبكات التسويق الدولي .
*  تخفيض العبىء الضريبي عن المنتج و المصدر .
* إعادة النظر في أسعار الرسوم التي تفرض أثناء الاستيراد بالنسبة للمواد الأولية .
* تخفيف و تقليل الإجراءات الروتينية في عمليات الاستراد و التصدير .
* الإطلاع على الأساليب و الطرق الترويجية في الدول المتطورة و الاستفادة منها بما يتناسب مع الأسواق المحلية .
القسم الثاني من الاستبيان :

و يتضمن مجموعة من الجمل وضعت بهدف التوصل من خلال البيانات المجمعة حولها إلى نتائج تثبت أو تنفي صحة الفرضيات التي تم وضعها في بداية البحث (1) ، و طلب من مدراء الترويج أو من القائمين على إدارة العمليات المتعلقة بالاتصال التسويقي في المؤسسات المعنية بيان درجة موافقتهم أو عدمها وفق الواقع الميداني القائم للوصول إلى بيانات واقعية قدر الممكن .

و هذا القسم لا يهدف من خلاله فقط إثبات أو نفي الفرضيات الموضوعة و إجراء المقارنة بين القطاعين العام و الخاص بقصد المقارنة فقط ، بل يهدف أيضا إلى الكشف عن مدى تبني مؤسسات القطاعين العام و الخاص لعدد من الأسس و المبادىء الحديثة في عمليات الترويج ، و فيما يلي نورد بالتسلسل الفرضية الموضوعة و الجملة الخاصة بها مقرونة بالنتائج التي تم التوصل إليها .

الفرضية الأولى :
*  تعتمد مؤسسات القطاع الخاص على الأنشطة الخاصة بالاتصال التسويقي المتنوعة لتنشيط مبيعاتها و تدعيم التصورات الايجابية عنها أكثر من المؤسسات القطاع العام 

لجمع البيانات المطلوبة تم وضع الجملة الآتية : 

  --1-لقد اعتمد الباحث على أن يكون مدى المتوسط الحسابي لمستوى النشاط الاتصال التسويقي السائد كما يلي .

من 1 إلى 2.4 يدل على مستوى متدني 

من 2.5 إلى 3.4 "   "    "      متوسط

من 3.5 إلى 4.1 "    "    "      جيد 
           من 4.1 إلى 5  "   "       "      مرتفع

1- تعتمد مؤسستكم على السياسات و الأنشطة الخاصة بالاتصال التسويقي المتنوعة لزيادة مبيعاتها و حصتها السوقية و تدعيم التصورات الايجابية عنها في الأسواق المستهدفة .
موافق جدا          موافق         حيادي          غير موافق         غير موافق على الإطلاق
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و الجدول التالي يعرض النتائج التي تم التوصل إليها من البيانات المجمعة .
الجدول رقم ( 16ت    ) 
يبين مدى اعتماد مؤسسات القطاعين الخاص و العام على الأنشطة الخاصة بالاتصال التسويقي

	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق اطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	26%
	52%
	22%
	ـــ
	ـــ
	ـــ

	القيم المرجحة
	25
	40
	12
	ـــ
	ـــ
	4.05

	مؤسسات القطاع الخاص

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	36%
	48%
	16%
	ـــ
	ـــ
	ـــ

	القيم المرجحة
	90%
	96%
	24%
	ـــ
	ـــ
	4.2


يتبين من الجدول السابق أن نسبة 36% من مؤسسات القطاع الخاص أفادت موافق جدا في اعتمادها على السياسات و الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي المتنوعة لتحقيق أهدافها الترويجية سواء البيعية منها أو الاتصالية بعيدة المدى ، مقابل نسبة 26 %من مؤسسات القطاع العام .

و يلاحظ أن نسبة 16% من مؤسسات القطاع الخاص أبدت الحياد في حين أن نسبة 22% من مؤسسات القطاع العام أبدت الحياد اتجاه ذلك .

كذلك يتبين من الجدول السابق أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع العام هو (4.05 ) و يدل على اعتماد مؤسسات القطاع العام بشكل جيد نسبيا على الأنشطة الترويجية في تحقيق أهدافها المتنوعة ، بالمقابل نجد المتوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو (4.20) و يدل على اعتماد مؤسسات هذا القطاع بشكل مرتفع نسبيا على الأنشطة و الأساليب المتعلقة بالاتصال التسويقي أو الترويج في تحقيق أهدافها المخططة .

وهذه النتائج تثبت صحة الفرضية الأولى سيما و أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة عالية في أداء الأنشطة الخاصة بالاتصال التسويقي و بذل الجهود الكبيرة فيها ، و تخصيص الموارد المالية و البشرية اللازمة لإنجازها  بالسرعة الممكنة التي تواكب التطورات السوقية، مع الإشارة إلى أن شركات القطاع العام لديها إمكانيات كبيرة مادية و بشرية ذات كفاءات عالية يمكن أن تستثمر بشكل أكثر فعالية ، فيما لو منحت المرونة اللازمة للتكيف مع المتطلبات السوقية .

و من المفيد الإشارة بان مؤسسات القطاعين العام و الخاص المنتجة للحليب و مشتقاته تعتمد على الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل مميز لتحقيق أهدافها الترويجية ، حيث أفادت نسبة 33% من مؤسسات القطاع العام و نسبة %50 من مؤسسات القطاع الخاص بأنها تعتمد على الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي ، و تستخدم الأساليب المتنوعة لزيادة مبيعاتها و تهيئة الأسواق لاستقبال منتجاتها و تدعيم التصورات الايجابية عنها بدرجة موافق جدا .
الفرضية الثانية :
· تدعم مؤسسات القطاع الخاص جهود إدارة المبيعات و العلاقات العامة لديها بحملات اشهارية ودعائية ، و تزودهم بأدوات تنشيطية متنوعة بشكل منظم و متكامل ، بينما لا نجد هذا التنسيق و التكامل لدى مؤسسات القطاع العام .

من اجل جمع البيانات اللازمة لاختبار هذه الفرضية خصصنا الجملة التالية : 
تدعم مؤسستكم جهود إدارة المبيعات و العلاقات العامة لديها بحملات اشهارية و دعائية و تزودهم بأدوات تنشيطية متنوعة مما يحقق التنسيق و التكامل بين مختلف الجهود و السياسات المتعلقة بالاتصال التسويقي 
 موافق جدا         موافق         حيادي          غير موافق       غير موافق على الإطلاق
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الجدول التالي يعرض النتائج التي تم التوصل اليها من البيانات المجمعة 

الجدول رقم ( 17 ت   ) 
يبين مدى التنسيق و التكامل بين الجهود و سياسات الاتصال التسويقي لدى مؤسسات القطاعين العام و الخاص
	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	22%
	46%
	22%
	10%
	ـــ
	ـــ

	القيم المرجحة
	20
	36 
	12
	4
	ـــ
	3.78

	مؤسسات القطاع الخاص

	

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	58%
	38%
	2%
	2%
	ـــ
	ـــ

	القيم المرجحة
	145
	76
	3
	2
	ـــ
	4.52


يتبين من الجدول أن نسبة 58% من مؤسسات القطاع الخاص أكدت بدرجة موافق جدا على وجود التنسيق و التكامل بين مختلف الجهود و سياسات الاتصال التسويقي ميدانيا مقابل نسبة 22% من مؤسسات القطاع العام ، كما أن نسبة 2% فقط من مؤسسات القطاع الخاص أبدت الحياد اتجاه ذلك مقابل نسبة 22% من مؤسسات القطاع العام و نسبة 10% من مؤسسات القطاع الأخير أفادت إنها غير موافقة ، أيضا يتبين من الجدول السابق رقم(.......  ) أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع العام هو 3.78  ويدل على ضعف عمليات التنسيق و التكامل بين الجهود والسياسات الخاصة بالاتصال التسويقي لدى هذه المؤسسات بالمقابل نجد المتوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو 4.52 و يدل على مستوى مرتفع في عمليات التنسيق و التكامل بين الجهود و سياسات الاتصال التسويقي المتنوعة و يمكننا القول من النتائج السابقة أن هناك نقص كمي  ونوعي في عمليات التنسيق بين الجهود الخاصة بالاتصال التسويقي لدى العديد من مؤسسات القطاع العام وغيابه التام لدى مؤسسات أخرى. 

ويعود ذلك برأينا إلى أسباب عديدة  منها أن المفاهيم التسويقية الحديثة غير متبلورة و حتى أنها غير قائمة لدى مؤسسات عديدة سيما و أن  الكثير من مؤسسات القطاع العام تعتمد في تسويق إنتاجها على العقود المبرمة والملزمة أحيانا لجهات عديدة سواء عامة أو خاصة ، مما يجعل عملية تسويق إنتاجها  عملية تسليم للجهات المعنية بشرائها .

أيضا هناك العديد من النظم و الإجراءات و التعليمات التي تقلل من المرونة المطلوبة لإدارة العمليات المتعلقة بالاتصال التسويقي و تنظيمها و تنسيقها ، و نجد في هذا الإطار على سبيل المثال أن مكتب العلاقات العامة (العلاقات الخارجية ) في عدد من المؤسسات يقوم بمتابعة عمليات الاستيراد و التصدير و مهام أخرى غير المهام المسندة إليه عمليا و علميا ، أيضا تحتاج الحملة الإشهارية في القطاع العام لإجراءات عديدة روتينية تتطلب وقتا طويلا يقلل من الفرص التسويقية المتاحة و يفقد الدعم المطلوب للجهود البيعية و خاصة في حالات محددة كإنتاج سلع جديدة أو تطوير جيل جديد من السلع .
و كما توصلنا في السؤال الثاني من القسم الأول في الاستبيان فان جميع مؤسسات القطاع العام ليس لديها إدارة معنية مباشرة بإدارة عمليات الاتصال التسويقي  و التنسيق بين الجهود الأنشطة المتنوعة  ، بالمقابل هناك 12% من شركات القطاع الخاص لديها إدارة للاتصال التسويقي و نسبة 2 %تعتمد على مؤسسة ترويج متخصصة ، و نسبة 2% لديها مكتب للدعاية و الإشهار ، و تتمتع هذه الشركات الخاصة بمرونة عالية تتكيف مع المتطلبات السوقية ، و هذا ما يساعدها على الاحاطة بالعناصر المرتبطة بالاتصال التسويقي و تنسيق الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة اكبر .
الفرضية الثالثة :

 *نظرا للتطورات السوقية المتسارعة و الخصائص التقنية للسلع الصناعية ، تقوم مؤسسات القطاع العام باستخدام أحدث أدوات الاتصال التسويقي ، و تدريب رجال البيع لديها و تطوير سياستها المتعلقة بالاتصال التسويقي أكثر من مؤسسات القطاع الخاص .
في سبيل جمع البيانات اللازمة لاختبار هذه الفرضية خصصنا الجملة التالية :
لا تعمل مؤسستكم على استخدام أحدث الأدوات الترويجية و تدريب رجال البيع لديها ولا تهتم بتطوير سياستها المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل مستمر
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و الجدول الأتي يعرض النتائج التي تم التوصل إليها : 
الجدول رقم ( 18ت  ) يبين مدى اهتمام مؤسسات القطاعين العام و الخاص بتطوير سياساتها و أساليبها المتعلقة بالاتصال التسويقي
	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	1
	2
	3
	4
	5
	ــ

	النسب المئوية
	5%
	15%
	10%
	44%
	26%
	ـــ

	القيم المرجحة
	1
	6
	6
	36
	25
	3.89

	مؤسسات القطاع الخاص

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	1
	2
	3
	4
	5
	ــ

	النسب المئوية
	-
	4%
	16%
	50%
	30%
	ـــ

	القيم المرجحة
	-
	4
	24
	100
	75
	4.06


     يلاحظ أن نسبة 26 % من مؤسسات القطاع العام أفادت عدم موافقتها على الإطلاق  ونسبة 44 %من هذه المؤسسات أفادت عدم موافقتها ، و نسبة  15%   أفادت بموافقتها على عدم وجود الاهتمام و السعي لتطوير سياساتها المتعلقة بالاتصال التسويقي ، بالمقابل فان نسبة 30% من مؤسسات القطاع الخاص أفادت بعدم موافقتها على الإطلاق و نسبة 50% منها أفادت بعدم موافقتها في حين نسبة 4% من هذه المؤسسات وافقت على وجود التقصير و عدم الاهتمام بتطوير السياسات المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل مستمر ، و يتبين أيضا من الجدول السابق أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة  لدى مؤسسات القطاع العام هو 3.89 بالمقابل فان الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو 4.06  ويدل ذلك على اهتمام مؤسسات القطاع الخاص المنتجة للحليب و مشتقاته  بتطوير سياساتها و أساليبها المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل اكبر من الاهتمام القائم لدى مؤسسات القطاع العام .

وهذا يدعم ما اشرنا إليه سابقا بان القطاعين العام والخاص يقومان بأنشطة و جهود للاتصال التسويقي متنوعة ، لكن هناك نقص و عدم كفاية سواء من الناحية الكمية أو النوعية في أداء هذه الجهود والأنشطة .

الفرضية الرابعة :
* تقوم مؤسسات القطاع الخاص بإجراء بحوث خاصة  بالاتصال التسويقي ميدانية و استخدام نتائجها في تخطيط وتنظيم حملاتها المتعلقة بالاتصال التسويقي بينما لا تقوم  بذلك  مؤسسات القطاع العام .
لجمع البيانات اللازمة لاختبار هذه الفرضية و ضعنا الجملة آلاتية :

* لا تقوم مؤسستكم بإجراء البحوث الخاصة بالاتصال التسويقي ميدانية واستخدام نتائجها في تخطيط وتنظيم حملاتها الترويجية 

موافق جدا         موافق         حيادي          غير موافق       غير موافق على الإطلاق
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و نعرض في الجدول الأتي النتائج التي تم  التوصل إليها :
الجدول رقم ( .19ت..) 
 يبين مدى قيام مؤسسات القطاعين العام والخاص بإجراء بحوث خاصة بالاتصال التسويقي ميدانية
	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	1
	2
	3
	4
	5
	ــ

	النسب المئوية
	10%
	44%
	15%
	31%
	--------
	ـــ

	القيم المرجحة
	2
	16
	9
	24
	---------
	2.68

	مؤسسات القطاع الخاص

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	1
	2
	3
	4
	5
	ــ

	النسب المئوية
	-
	36%
	22%
	24%
	18%
	ـــ

	القيم المرجحة
	-
	36
	33
	48
	45
	3.24


كما هو ملاحظ لم تفيد أي مؤسسة من مؤسسات القطاع العام بعدم موافقتها على الإطلاق و نسبة 31  % أجابت أنها غير موافقة و نسبة 44 % منها أفادت بموافقتها على عدم قيامها بأي بحوث متعلقة بالاتصال التسويقي ميدانيا .

ومن تحليل نسبة 31% التي أفادت بعدم موافقتها تبين أنها تقوم بعملية الاتصال التسويقي على نظرية تقديرية تعتمد على كفاءات و خبرات  القائمين على العمليات التسويقية  و الترويجية في تلك المؤسسات العامة سيما وانه لا توجد إدارة للاتصال التسويقي ( أو أفراد متفرغين للعمل الخاص بالاتصال التسويقي ) في أي من المؤسسات المذكورة لتقوم بإجراء بحوث الاتصال التسويقي ميدانية بالمقابل فان نسبة 18 %من مؤسسات القطاع الخاص أفادت عدم موافقتها على الإطلاق و نسبة 24 %منها أفادت عدم موافقتها في حين أن نسبة 36  %أفادت بموافقتها أي عدم قيامها  بإجراء بحوث متعلقة بالاتصال التسويقي ميدانيا .

كما يلاحظ من الجدول السابق رقم (19 ت.) أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع العام هو 2.68  بالمقابل فان الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو 3.24 وان كان ذلك يدل على تقدم القطاع الخاص نسبيا .

إلا أن المستوى الوسطي لكلا القطاعين يدل على وجود نقص كبير نسبيا في إجراء البحوث المتعلقة بالاتصال التسويقي الميدانية ، و بالتالي تقصير في متابعة المتطلبات السوقية والوقوف على رغبات و حاجات الجمهور المستهلك ومن المفيد الإشارة إلى أن نسبة 34  %من مؤسسات القطاع الخاص أفادت عدم موافقتها على الإطلاق و نسبة 30 %  أفادت عدم موافقتها أي أنها بإجراء بحوث خاصة بالاتصال التسويقي ميدانية .

هذا و أن النتائج التي تم التوصل إليها في الجدول السابق تثبت صحة الفرضية الرابعة التي تقول بان مؤسسات القطاع الخاص تقوم بإجراء البحوث المتعلقة بالاتصال التسويقي ميدانية و تستخدم نتائجها في تخطيط و تنظيم حملاتها الترويجية بينما لا تهتم بذلك المؤسسات القطاع العام ، لا سيما أن نسبة 18 % من مؤسسات القطاع الخاص أفادت بعدم موافقتها على الإطلاق و نسبة 24  %منها أبدت عدم موافقتها و نسبة 36  %منها أفادت بموافقتها على عدم القيام بإجراء بحوث متعلقة بالاتصال التسويقي ميدانية بالمقابل فان أيا من مؤسسات القطاع العام لم تذكر بأنها غير موافقة على الإطلاق و نسبة 31 % أفادت عدم موافقتها و نسبة 44 % منها أفادت بموافقتها على عدم قيامها بإجراء بحوث متعلقة بالاتصال التسويقي ميدانية ، و لهذه النتائج أسبابها و معطياتها الخاصة ، حيث أن نسبة 12  %من مؤسسات القطاع الخاص لديها إدارة متخصصة بالعمليات المتعلقة بالاتصال التسويقي و نسبة 2% لديها مكتب دعاية و إشهار  و نسبة  %2 تعتمد على مؤسسات ترويج متخصصة ، و هذا القطاع يتبنى العديد من المفاهيم التسويقية الحديثة و يتجلى ذلك بعدة مظاهر منها متابعة حاجات و رغبات الأسواق المستهدفة و ربط عمليات الإنتاج و تعديلها وفقا لعمليات التسويق و الحاجات السوقية و يخصص الموارد   )   المادية و البشرية .....) لإجراء البحوث الميدانية للكشف عن هذه الحاجات و الرغبات    )    انظر نتائج السؤالين 2، 5 من القسم الأول من الاستبيان ).

بالمقابل فان مؤسسات القطاع العام لا تخصص الموارد ( المادية و البشرية ) لإجراء البحوث المتعلقة بالاتصال التسويقي ميدانية سيما و أن معظمها لا يتبن المفاهيم التسويقية الحديثة ، و كما أسلفنا فإنها تعتمد في عمليات تسويق إنتاجها على المؤسسات والهيئات العامة الأخرى التي تقوم بشراء منتجاتها ، و لكن هناك اتجاهات حديثة بدأت تتشكل نتيجة للعمليات السوقية المتبادلة باستمرار أكدت عليها التعليمات الصادرة عن الجهات الوصية على هذه المؤسسات ، و تتجلى هذه الاتجاهات بإنتاج المواد المسوقة و تخفيض الإنتاج و المخازن من المواد الغير مسوقة أي ربط الخطة الإنتاجية بالخطة التسويقية .

لكن ذلك غير كاف إذ لا بد من متابعة حاجات السوق الداخلية و الخارجية و إجراء البحوث المتعلقة بالاتصال التسويقي الميدانية التي تقف عند هذه الحاجات و الرغبات و تستخدم نتائجها في تخطيط و تنظيم العمليات التسويقية ، سيما أنها تدل على فرص تسويقية محتملة يجب مقابلتها و هذا ما أشارت و وجهت إليه الجهات الوصائية في العديد من تعليماتها و دراساتها و تقاريرها الصادرة عنها .

الفرضية الخامسة :
* نظرا لأهمية و دور الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي ، و تأكيدا على مبدأ التخصص في العمل تتجه مؤسسات القطاع الخاص إلى إحداث إدارة متخصصة بعمليات الاتصال التسويقي ، بينما هذا الاتجاه غير موجود لدى مؤسسات القطاع العام   .  
لجمع البيانات اللازمة لاختبار هذه الفرضية طرحنا الجملة التالية :

نظرا لأهمية و دور الأنشطة المتعلقة بالاتصال التسويقي و تأكد على مبدأ التخصص في العمل تتجه مؤسستكم لإحداث أداة متخصصة بالعمليات الترويجية .   

موافق جدا         موافق         حيادي          غير موافق       غير موافق على الإطلاق
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و نعرض في الجدول التالي النتائج التي تم التوصل إليها :
الجدول رقم ( 20 ت  )
  يبين مدى اتجاه مؤسسات القطاعين العام و الخاص لإحداث إدارة للاتصال التسويقي
	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	10%
	36%
	31%
	23%
	--------
	ـــ

	القيم المرجحة
	10
	28
	18
	8 
	-----
	3.36

	مؤسسات القطاع الخاص

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	12%
	56%
	22%
	10%
	---
	ـــ

	القيم المرجحة
	30
	112
	33
	10
	-----
	3.70


 يلاحظ من الجدول السابق أن نسبة 10 % من مؤسسات القطاع العام أفادت أنها موافقة جدا و نسبة 36  %منها أفادت بالموافقة ، في حين نسبة 23  %منها أفادت بعدم الموافقة على وجود اتجاه لإحداث إدارة متخصصة بالعمليات المتعلقة بالاتصال التسويقي بالمقابل فان نسبة 12 % من مؤسسات القطاع الخاص أفادت أنها موافقة جدا ونسبة 56  %منها أفادت بالموافقة في حين نسبة 10% منها أفادت بعدم الموافقة على وجود اتجاه لإحداث إدارة للاتصال التسويقي متخصصة كما يتبين من الجدول السابق أن الوسط الحسابي لقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع العام هو 3.36 بالمقابل فان الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو 3.70 وهذه النتائج تؤكد نسبيا صحة الفرضية الخامسة  التي تقول بان مؤسسات القطاع الخاص تتجه إلى إحداث إدارة متخصصة بالعمليات المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل نسبي اكبر من مؤسسات القطاع العام و النتائج التي توصلنا إليها في السؤال الثاني من القسم الأول من الاستبيان تدعم صحة هذه الفرضية أيضا .

الفرضية السادسة :
*تقوم مؤسسات القطاع العام بتنسيق جهودها التسويقية و تؤكد على تكامل سياساتها المتعلقة بالاتصال التسويقي  و توافقها مع طبيعة منتجاتها وأسعارها و طرق توزيعها أكثر مما هو عليه الحال لدى مؤسسات القطاع الخاص.  

و لجمع البيانات اللازمة لاختبار هذه الفرضية طرحنا الجملة الآتية :

هل تقوم مؤسساتكم بتنسيق جهودها التسويقية و تؤكد على تكامل سياساتها المتعلقة بالاتصال التسويقي و توافقها مع طبيعة منتجاتها و أسعارها و طرق توزيعها ؟

موافق جدا         موافق         حيادي          غير موافق       غير موافق على الإطلاق

    5               4                   3                      2                               1

و الجدول الآتي يعرض النتائج التي تم التوصل إليها :

الجدول رقم (    21 ت  ) 
يبين مدى تطبيق القطاعين العام و الخاص لمبدأ تكامل الأنشطة الخاصة بالاتصال التسويقي مع جهود السياسات التسويقية
	مؤسسات القطاع العام

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق اطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	26%
	64%
	10%
	-----
	--------
	ـــ

	القيم المرجحة
	25
	48
	6
	---
	----
	4.15

	مؤسسات القطاع الخاص

	
	موافق جدا
	موافق
	حيادي
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	الوسط الحسابي

	
	5
	4
	3
	2
	1
	ــ

	النسب المئوية
	64%
	36%
	---
	---
	---
	ـــ

	القيم المرجحة
	160
	72
	---
	---
	---
	4.64


يلاحظ من الجدول السابق أن نسبة 26% من مؤسسات القطاع العام أفادت أنها موافقة جدا و نسبة 64 %منها موافق قي حين أن نسبة 10%منها حياد اتجاه مدى التنسيق و التكامل الميداني القائم بين الأنشطة الترويجية و التسويقية لديها ، بالمقابل فان نسبة 64 % من مؤسسات القطاع الخاص أفادت أنها موافقة جدا و نسبة 36  %منها موافقة على وجود التنسيق و التكامل الميداني لديها بين أنشطة الاتصال التسويقي و السياسات التسويقية ، و نلاحظ أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع العام هو 4.15 و يدل على مستوى جيد نسبيا من التكامل و التنسيق بين السياسات المتعلقة بالاتصال التسويقي و السياسات السوقية العامة لدى هذه المؤسسات ، بالمقابل نجد أن الوسط الحسابي للقيم المرجحة لدى مؤسسات القطاع الخاص هو 4.64 و يدل على مستوى مرتفع من التنسيق و التكامل بين السياسات المتعلقة بالاتصال التسويقي و السياسات العامة للتسويق .

و هذه النتائج تثبت عدم صحة الفرضية السادسة سيما أنها تبين أن مؤسسات القطاع الخاص تقوم بتنسيق جهودها التسويقية و تؤكد على تكامل سياساتها المتعلقة بالاتصال التسويقي و توافقها مع طبيعة منتجاتها و أسعارها و طرق توزيعها أكثر نسبيا ، مما هو عليه الحال لدى مؤسسات القطاع العام .

و سنعرض في الجدول التالي رقم ( 22 ت  ) الاتجاه العام السائد لمستوى النشاط المتعلق بالاتصال التسويقي لدى مؤسسات القطاعين العام و الخاص تبعا للفرضيات الموضوعة وفق الأتي :
الجدول رقم ( 22 ت )
يبين الاتجاه العام لمستوى النشاط المتعلق بالاتصال التسويقي لدى مؤسسات القطاعين العام و الخاص المنتج للحليب و مشتقاته بالشرق
	      الفرضية
	القطاع العام
	القطاع الخاص
	الفرق

	
	الوسط الحسابي
	المستوى
	الوسط الحسابي
	المستوى
	

	1
	4.05
	جيد
	4.20
	مرتفع
	0.15

	2
	3.78
	جيد
	4.52
	مرتفع
	0.74

	3
	3.89
	جيد
	4.06
	جيد
	0.17

	4
	2.68
	وسط
	3.24
	وسط
	0.56

	5
	3.36
	وسط
	3.70
	جيد
	0.34

	6
	4.15
	جيد
	4.64
	جيد
	0.49

	المجموع
	21.91
	----
	24.36
	----
	2.45

	الوسط الحسابي
	3.65
	جيد
	4.06
	جيد
	0.41


يتبين من الجدول السابق أن الوسط الحسابي بالنسبة للمؤسسات القطاع العام هو 3.65 مقابل 4.06 لدى مؤسسات القطاع الخاص و يدل ذلك على اتجاه مؤسسات القطاع الخاص نحو تطبيق المفاهيم المتعلقة بالاتصال التسويقي بشكل نسبي أكثر من الاتجاه القائم لدى مؤسسات القطاع العام ، لكن نتائج الفرضيات الواردة أعلاه التي تبين الاتجاه العام لمستوى النشاط الخاص بالاتصال التسويقي السائد في مؤسسات القطاعين العام و الخاص موضوع البحث تؤكد وجود القصور في الأنشطة و المفاهيم المتعلقة بالاتصال التسويقي سواء من حيث كمية الأولى لتلك الأنشطة أو من حيث جودة الأداء لها .
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